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 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:       

ستاذ من الا 4139عدد    2017سبتمبر  12بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في   

 : نيابــــة عنالمحامي لدى التعقيب  "ب.ب"

 ب ****مقرهم ح.ذ" "ع.ت" و"ه.ذ" و"ح.ذ" و"ه.ذ" و"وهم ، "ج.ذ"ورثة المرحوم  

 بن عروس  ب ****تونس ومقرهم الثاني 

لكائن ا.ع" "ع.ر.ب،مهنتها العمل، محل مخابرتها بمكتب محاميها  الاستاذ  "آ.ش":  ضـــد   

 لدى التعقيب. المحامي "ع.ر.ب.ع"نائبها الاستاذ بنزرت  45بشارع الحبيب  عدد 

بنزرت  لصادر عن محكمة الاستئناف با 19531طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد   

 وفي شكلا ين الاصلي والعرضينهائيا بقبول الاستئنافوالقاضي"  2016 - 06-13بتاريخ  

 نفة منوإعفاء المستأ والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى  الحكم الابتدائي نقضالاصل ب

 دهممستأنف ضالخطية وإرجاع معلومها المؤمن اليها وحمل المصاريف القانونية على ال

 "ورفض الاستئناف الاصلي في ما زاد على ذلك كرفض الاستئناف العرضي موضوعا.

تاذ الاس وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدها بواسطة عدل التنفيذ 

 .2017اكتوبر 14بتاريخ     32887حسب محضره عدد  "ن.د.ب.س"



اكتوبر  06الاجراءات والوثائق المقدمة بتاريخ  وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع

 من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  2017

طلب مفض الى ر ةو بعد الاطلاع على مذكرتي الرد على مستندات التعقيب المقدمة  والرامي

 التعقيب اصلا متى تم قبوله شكلا .

طلب مفض ر والرامية الى وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة 

 اصلا ورفضه ه من هذه الناحية في حق بقية الطاعنين قبولو "ع.ت"التعقيب شكلا في حق 

 .المال المؤمن جزحو

 وبعد الاطلاع على اوراق القضية  والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي :

 :من حيث الشكل  

ما و 175طبق احكام الفصل  حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية

 بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية .

 من حيث الاصل:  

 دعيين يام المها قالتي انبنى علي حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والأوراق

ليها عى عدبنزرت ضد الملدى المحكمة الابتدائية  مالان بواسطة نائبه ينفي الاصل المعقب

عد وورثهم ان ابرم في الاصل المعقب ضدها الان عارضين بواسطة محاميهم انه سبق لم

سجل الم 1992فيفري من سنة  1نفي وجا21بيع مع المدعى عليها وهو العقد المؤرخ في 

وجبه والذي تم بم 05/09/1995بالقباضة المالية بمنزل بورقيبة ولاية بنزرت بتاريخ 

بنهج  ائنةكرثهم للموعود لها العقار المعد للسكنى والمتمثل في فيلا التواعد حول بيع مو

ستلم اوقد  472588طبلبة بمنزل بورقيبة ولاية بنزرت من مشمولات الرسم العقاري عدد 

 لنهائي .د على ان يتم دفع باقي الثمن عند تحرير البيع ا  25000بـمورثهم تسبقة قدرت 



 

ة دى بلديار لعقد  البيع النهائي بعد تسوية وضعية العق وقد اتفق الاطراف انذاك على تحرير

 من العقد المذكور. 4ا لمنطوق الفصل وفق منزل بورقيبة وكذلك لدى دفتر خانة

وية عارضين انه تعذر على مورثهم في قائم حياته وهم من بعده تسوأضاف المدعيين   

 بتة رغمر ثازال الى اليوم غيوضعية العقار عن ملك الدولة الخاص وبذلك فان ملكيتهم  لا ت

 ه.حلولهم محل مورثهم اذ لم تنتقل الملكية للبلدية معاقدة مورثهم في قائم حيات

عليها  رضواوأضاف المدعيين انهم تولوا التنبيه على المدعى عليها بفسخ وعد البيع  كما ع

 دينار بموجب صك مشهود  بتوفر رصيده مسحوب على بنك تونس العربي 25000مبلغ 

 22/08/2007بتاريخ  "ح.م"الدولي وفقا لما يثبته المحضر المجرى بواسطة عدل التنفيذ 

   152720تحت عدد 

ئيس وأمام رفض المدعى عليها الاستجابة للطلب  تولوا استصدار اذن على عريضة عن ر

 المؤرخ في 3636المحكمة الابتدائية ببنزرت يقضي بتامين المال وهو الاذن عدد 

زرت ية ببنوفقا للوصل الصادر عن القباضة المالوقد تم تنفيذ الاذن المذكور  17/10/2007

جب وتم اعلام المدعى عليها بتامين المال بمو 25/10/2007المؤرخ في  M062746عدد 

ن غير ا 29/10/2007بتاريخ  "ح.م"المجرى بواسطة عدل التنفيذ  15800المحضر عدد 

ده ن بعالمدعيين انه استحال على مورثهم وهم م المدعى عليها لم تحرك ساكنا كما اضاف

مة دة العالقاعلأحد منح غيره من الحقوق اكثر مما لديه عملا با تنفيذ الالتزام لأنه لا يحق

 من مجلة الالتزامات والعقود . 551الواردة بالفصل 

ن ر ممكيغا صار الشئ الذي وقع عليه العقد من ذات المجلة انه اذ 345كما اقتضى الفصل 

 لعقد.وقبل ان يعد مماطلا فقد انقضى اقانونا بدون فعل المدين او تقصيره  طبيعة او

من مجلة الالتزامات   551و 345 الفصلين بأحكاموطلب المدعيين بناءا على ذلك وعملا 

المسجل  1992فيفري من سنة  01ي ونفجا 21بفسخ وعد البيع المؤرخ في والعقود 



وإلزام المدعى عليها بان تؤدي لهم مبلغ  1995سبتمبر 05يبة فيبالقباضة المالية بمنزل بورق

 اتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها.ن الف دينار بعنوا

والقاضي نصه  27/03/2012بتاريخ  22519وحيث اصدرت محكمة البداية الحكم عدد 

نته في حق اب م.م.ب.ن.ش""ابتدائيا بفسخ عقد وعد البيع المبرم بين مورث المدعيين 

 05/09/1995المدعى عليها  والمسجل بالقباضة المالية منزل بوقيبة في "آ.ب.م.م.ش" 

بسحب   ليهاوإرجاع الحالة الى ما كانت عليه  قبل ابرام ذلك العقد وذلك بالإذن للمدعى ع

 25 المؤرخ في  M 062746المال المؤمن لفائدتها من قبل المدعيين موضوع الوصل عدد 

المبيع  د كالإذن لها باسترجاع باقي ثمن 25.000.000الف دينار  25وقدره  2007اكتوبر 

شر وقدره خمسة ع 92248الذي امنته لفائدة المدعيين بموجب الاذن على عريضة عدد  

جوان  6والمؤرخ في  . M032270د موضوع الوصل عدد  15.000.000الف دينار 

ان اتعاب د بعنو 300.000ؤدي للمدعيين ثلاثمائة دينار وإلزام المدعى عليها بان ت 2005

 ارضةتقاضي وأجور محاماة معدلة وحمل المصاريف القانونية عليها وقبول الدعوى المع

 شكلا ورفضها اصلا ."

ستئناف اصدرت محكمة الافالمدعى عليها الحكم  المذكور بواسطة نائبها   استأنفتوحيث 

 دا وتاريخا ونصا.عدالقرار المشار اليه بالطالع 

ن مطاعوحيث تولى المستأنف ضدهم تعقيب القرار المذكور بواسطة نائبهم الذي تمسك بال

 :التالية

 مستندات التعقيب

 خرق القانون: المطعن الاول

انحصر النزاع في قضية الحال في بيان مدى وجاهة طلب المعقبين المدعيين في  قولا انه

ووالد المعقب ضدها "ج.ذ" المبرم بين مورثهم المرحوم الاصل طلب فسخ عقد الوعد بالبيع 



 

والمسجل بالقباضة  1992فيفري  1ي و فجان 21بالكتب الخطي المؤرخ في  "م.م.ش"

  1995./05/09المالية بمنزل بورقيبة بتاريخ 

نة يلا كائفل في العقار المعد للسكنى المتمثوانه من الثابت في ملف هذه القضية انجرار ملكية 

لى ا 47258طبلبة منزل بورقيبة ولاية بنزرت من مشمولات الرسم العقاري عدد  بنهج

خ في لمؤرمورث المعقبين بوجه الشراء من بلدية منزل بورقيبة بعقد محرر بالكتب الخطي ا

14/05/1970. 

عقب د المالبيع المبرم بين مورث المعقبين ووالب وعدالوقد  تضمن الفصل الرابع من عقد 

د به موعومورث المعقبين بتحرير عقد بيع نهائي بعد تسوية وضعية العقار ال ضدها التزام

ر ان لمذكوايفهم من الفصل انه ولدى بلدية منزل بورقيبة وكذلك بإدارة الملكية العقارية.

بنقل  ه ايانجاز وعد البيع وتحرير العقد النهائي مرتبط بتسوية وضعية العقار الموعود ب

يبة  ل بورقوذلك بترسيم البيع بينه وبين بلدية منز "ج.ذ"المرحوم ملكيته لفائدة الواعد 

 ته المعقبينقائم حياته ومن بعده ورث .وقد تعذر على الواعد في 47258بالرسم العقاري عدد 

لك الدولة على م 47258الوفاء بهذا الالتزام نظرا لان العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

لى يل علواعدة بلدية منزل بورقيبة.وقد اصبح من المستحالخاص وليس على ملك البائعة ا

موضوع  لبيعالمعقبين ومن قبلهم مورثهم الوفاء بالالتزام المضمن بالفصل الرابع من وعد ا

 قضية الحال .

عض بما يفيد رجوع  47258وقد ثبت من العمليات المرسمة بالسجل العقاري للرسم عدد 

ة بناء ستقلمتقلت عن الرسم الام وأصبحت رسوما عقارية اجزائه لفائدة منزل بورقيبة وقد اس

ملك ت العقار التداعي من مشمولاولو كان على عمليات استخراج تولت البلدية القيام بها.

ا رسم ح لهرسم الام وأصبالبلدي لأخذ نفس مصير العقارات الاخرى التي تم اقتطاعها من ال

دة ى شهاية والحصول علالمبرم مع البلده ئورث المعقبين ترسيم عقد شرامكن لممستقل ولأ

 نه.ملكية في شأ



 

هو من ويبة وان الجزء المقام عليه عقار التداعي يقع خارج اطار الملك البلدي لمنزل بورق

تزام الال ذلك استحال على المعقبين ومن قبلهم مورثهم تنفيذلمشمولات ملك الدولة الخاص 

ه الي وع قضية الحال وهو الامر الذي انتهتالمضمن بالفصل الرابع من وعد البيع  موض

 محكمة الدرجة الاولى وأسست عليه حكمها.

غير  من م اع "انه اذا صار الشيء الذي وقع عليه العقد 345وقد اقتضت احكام الفصل 

 لعقد."قضى ان يعد مماطلا فقد انبدون فعل المدين او تقصيره وقبل اممكن طبيعة او قانونا 

وضوع احالة اكثر ما يمكن من حقوق على العقار م بإمكانهلم يكن  وان مورث المعقبين

 .لة الخاصبل انه لا يملك بالرسم المذكور الذي ثبت انه على ملك الدو 47258عدد  الرسم 

ا بنفسه لا يمكن لشخص ان يمنح غيره اكثر مم"من م اع انه  551وقد اقتضت احكام الفصل 

 "من الحقوق.

لعقار لية لإلا حقا شخصيا وطالما تعثرت جهود تسوية الوضعية الاصوان وعد البيع لا يحيل 

حد ك اللسبب خارج عن ارادة المتعاقدين  فان حقوق الموعود لها لا يمكن ان تتجاوز ذل

طلب  ن معولذلك قام المعقبين بعرض مبلغ التسبقة على المعقب ضدها لتسترجعه طبق القانو

 الامضاء على كتب في فسخ وعد البيع.

 ندماعان محكمة الدرجة الاولى كان قضاؤها في طريقه ومؤسسا من الناحية القانونية و

 ج عنقضت لصالح الدعوى بعد ان ثبت لها استحالة تنفيذ الواعد لالتزاماته لسبب خار

 ارادته.

خاصة ومحكمة الاستئناف للحكم الابتدائي اتسم بخرق واضح للقانون و هو ما يجعل نقض 

  .من مجلة الالتزامات والعقود 551و  345الفصلين  لأحكام

م  يثبت انهم من م  اع لا مبرر له لأنه ل 243وعلاوة على ذلك فان الاستشهاد بأحكام الفصل 

 تعاملوا عن سوء نية بما ان عدم تنفيذ الالتزام كان لأمر يتجاوز ارادتهم.



 

رقا وخا ويكون بالتالي قضاء محكمة القرار المطعون فيه والحالة ما ذكر مجانبا للصواب

 بنقضه لهذا السبب . مللقانون وهو ما يوجب الحك

 تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع -2

ن د به كالموعوانه جاء بمستندات الحكم المطعون فيه انه ثبت حقيقة واقعية مفادها ان اقولا 

لك ذى ملك بلدية منزل بورقيبة قبل ان يؤول الى ملك الدولة الخاص كل في الاصل عل

رسم المواكب للعمليات العقارية الخاصة بال 47258بالرجوع الى السجل العقاري عدد 

 م منالمذكور مما يدحض القول بإنجرار ملكية الموعود به للواعد مورث المستأنف ضده

 غير مالك."

عوى الد ريضةفيه بذلك محرفة للوقائع ضرورة انه لم يرد بعوتكون محكمة القرار المطعون 

 مالك . غير من "ج.ذ"بين بان عقار التداعي قد ال الى مورثهم المرحوم ما يفيد ادعاء المعق

بله ان المعقبين ومن قبالرجوع الى عريضة افتتاح الدعوى نلاحظ انه جاء بها وحيث 

 ضعيةالو عليه بموجب وعد البيع وتسوية المحمول مورثهم قد عجزوا عن تنفيذ الالتزام

العقار  ثبت ان ه قدالقانونية للعقار لان ملكية البائعة له بلدية منزل بورقيبة غير ثابتة بل ان

قار ن العاثبت فعليا  ولو. من مشمولات ملك الدولة الخاص لذلك تعذر نقل الملكية لفائدته

لية م عمبورقيبة لامكن للبلدية اتما موضوع وعد البيع من مشمولات الملك البلدي بمنزل

وده تبين وج لأنهواستخراجه من رسم عقاري مستقل  47258اقتطاعه من الرسم الام عدد 

ن لااسمه عن تسوية وضعيته ونقل الملكية ب "ج.ذ"خارج الملك البلدي لذلك عجز  المرحوم 

  .البائعة له عاجزة بدورها عن اثبات حقوقها على العقار المذكور

في  اء بمستندات الحكم المطعون فيه حرفيا ما يلي "وحيث لم يوفق المستأنف ضدهموج

ة ين بلديه وباثبات سعيهم الى تثبيت حقوق مورثهم المنجرة له بموجب عقد الشراء المبرم بين

 .منزل بورقيبة"



 

ذ تنفيبامهم لهم به وذلك بإلزوتكون محكمة الحكم المطعون فيه قد حملت منوبيه ما لا طاقة 

وعود قار المللع التزام مستحيل التحقيق لعدم ثبوت ملكية البائعة لمورثهم بلدية منزل بورقيبة

لها.ومن جهة اخرى فان الحكم بالنقض والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى سيضع 

 بيع المعقبين امام فرضية واحدة ألا وهي حتمية انجاز وعد البيع والإمضاء على عقد

 لى ملك البائعة لمورثهم بل على ملك الدولة الخاص.موضوعه عقار ليس ع

  .ان يحيل لغيره اكثر مما له من الحقوق لأحدوانه لا يمكن 

نافي ستئوانه حتى بالنظر الى مصلحة المعقب ضدها فانه يجدر التساؤل عن جدوى الحكم الا

 رثته قدده وبعالمطعون فيه بالنسبة لها فهي لن يمكنها اتمام البيع لان معاقد والدها ومن 

ها لاستحال عليهم اثبات حقوق مورثهم على العقار الموعود به لذلك كان من الاجدر 

 التعاقد بفسخ الوعد بالبيع. وإنهاءاسترجاع مبلغ التسبقة 

اية العن ثبت بذل مقدار معين منوامسكوا عن الادلاء بما ي"وقد جاء ايضا بنفس الحيثية 

ين تحي رثهم بالسجل العقاري من خلال تقديم مطلبك مولطلب ادراج عقد تمل الجهد سعياو

 "في الغرض.

ين معقبوانه من الغريب ان تتبنى محكمة القرار المطعون فيه هذا الموقف وان تطالب ال

ه قد ال انحقوق مورثهم والح لإثباتبتقديم ما يفيد سعيهم لتحيين معطيات الرسم العقاري 

 انه اصبح على ملك الدولة الخاص. 47258 ثبت لديها يقينا من بيانات الرسم عدد

طلب مكذا هوان تقديم مطلب التحيين لن يغير من الوضعية القانونية لمورثهم في شيء ومال 

ن عدرا لن يكون غير الرفض لان مبدأ التسلسل يفترض ان يكون العقد المراد ترسيمه  صا

 مالك العقار موضوع التعاقد.

كون قد ناقضت نفسها بقولها "وفي مغيب ثبوت ان استحالة وان محكمة القرار المطعون فيه ت

تنفيذ العقد خارجة عن ارادة الواعدين بالبيع واستعمال الحرص والحزم لتنفيذ ذلك العقد فانه 

لا يسع هذه المحكمة  والحالة ما ذكر سوى نقض الحكم الابتدائي."والحال انه ثبت لديها 



 

قبين غير لبيع نظرا لان البائعة لمورث المعمضمن بوعد اقطعيا استحالة تنفيذ ذلك اللالتزام ال

وبالتالي يكون قضاءها محرفا للوقائع 47258مالكة اوانها لم تعد مالكة بالرسم العقاري عدد 

 ومخالفا لما تضمنه ملف القضية ولما له اصل ثابت بأوراقها وفي ذلك هضم لحقوق الدفاع.

 ضعف التعليل المطعن الثالث:

ئع لوقاائن كان لمحكمة القرار المطعون فيه حق الاجتهاد المطلق في تقدير قولا انه ول

ليل بتع يهاان تعلل رأ ما تراه صالحا من حجج الخصوم فانه يتعين عليها قانونا واعتماد

 ن حقواضح ومركز من الوجهة القانونية حتى تتمكن محكمة  التعقيب من اجراء مالها م

 ونالرقابة على سلامة تطبيق القان

 في"... هبأن وان محكمة القرار المطعون فيه لم تبين العناصر التي اعتمدتها لتعليل موقفها

الحزم وحرص مغيب ثبوت استحالة تنفيذ العقد خارجة عن ارادة الواعدين بالبيع واستعمال ال

ائي." بتدلتنفيذ ذلكم العقد فانه لا يسع هذه المحكمة والحال ما ذكر سوى نقض الحكم الا

 ورثهم.مارادة  بلهاحال انه ثبت لديها ان عدم تنفيذ الالتزام امر يتجاوز ارادة معقبيه ومن قوال

ما متس وان موقف محكمة القرار المطعون فيه غير مؤسس واقعا وقانونا مما يجعل قضاءها

 بضعف التعليل وموجبا للنقض لهذا السبب كذلك.

 المحكمة

 فيهاطها واتحاد القول عن جملة المطاعن لتراب

ة كان لمحكمة الموضوع تحقيق حجية الدليل المطروح عليها كشفا للحقيق حيث و لئن

ة وليتسنى لها اعطاء التكييف القانوني الصحيح لمعطيات القضية وإقرار المشروعي

 ناصرعالموضوعية التي يجب ان يصدر بها حكمها فإنها في ذلك تكون مقيدة بما تضمنته 

 قاء في اطار النزاع واقعا وقانونا. الدعوى من مثبتات وشرط الب



 

ن المعقبي المدعيين في الاصل تمسكوحيث ان المسالة الخلافية انحصرت في مدى صحة 

رام عقد من م اع للقول بانقضاء الالتزام المحمول عليهم بإب 345بمقتضيات الفصل  الان

 .سند القيام لها تنفيذا لعقد وعد البيع البيع النهائي لفائدة الموعود 

ة او اذا صار الشئ الذي وقع عليه العقد غير ممكن طبيعمن م اع  345وحيث نص الفصل 

 قانونا بدون  فعل المدين او تقصيره وقبل ان يعد مماطلا فقد انقضى العقد.

لتزم يحيث بالوفاء بالعقد هو الاثر الحتمي المترتب عن ابرامه  الاصل هو وحيث لاجدال ان

لصحيح الوجه ان ما نعقد على ا ا جاء به  من البنود والشروط ذلكوالعمل بمبتنفيذه  عاقديه

 قررة فيالم او في الصور همائن المتعاقدين ولا ينقضي إلا برضايقوم مقام القانون فيما بي

 .  من م اع  242طبق ما اقتضته احكام  الفصل القانون 

 ي العقدفزم ة الاثر الملوحيث  وتفريعا على ذلك فان الاصل في انقضاء الالتزام عملا بقاعد

ان ف  لعقدالتوازن بين طرفي ا ولإيجادهو تنفيذه على الصورة المقررة بالاتفاق غير انه 

ورة المشرع تعرض صراحة للصورة التي لا يمكن فيها للمدين ان يوفي بالتزامه  لصير

 لاتاحالشيء المتعاقد عليه غير ممكن من حيث طبيعته و القانون بان اعتبرها من بين 

ا عن ناتج ن هذا التعذريكو  ألاة ذمة المدين  لكنه اشترط صراحة ءالالتزام وبرا انقضاء

 التي تقتضي انه يجب الوفاء 243وذلك تماهيا مع احكام الفصل سبب ينسب للمدين 

 بالالتزامات مع تمام الامانة. 

له اصل ثابت   ان المحكمة سعت من خلال مامستندات القرار المنتقد ليتضح بالرجوع وحيث 

التعذر الذي ادعاه المعقبين في تنفيذ الالتزام المحمول  مدى صحة الوقوف علىالملف الى ب

العقارية للعقار موضوع الوعد بالبيع  كتحديد السبب وضعية البتسوية   بموجب العقد عليهم

وتقدير الحقيقي لهذا التعذر كل ذلك فيما لها من سلطة موضوعية  في مراقبة تنفيذ العقود 

  47258وانتهت استندا الى ما ثبت لها من السجل العقاري عدد هة الفسخ من عدمه ،وجا

وخلافا لما تمسك به  المعقبين الى ان العقار موضوع عقد الوعد بالبيع كان  بتاريخ التعاقد 



جعلها  على ملك البائع للواعد قبل ان يؤول لاحقا الى ملك الدولة الخاص الامر الذي

 ما دفع به المعقبين بان عدم صحة ب   استنادا لما هو ثابت بالسجل العقاري المذكورتستخلص 

 هو عدم انتقال ملكية العقار الموعود به للبائع للواعد سببه  تعذر تسوية الوضعية العقارية 

في  تسوية الوضعية العقارية  على هو تقاعس مورثهم الواعد بالبيع  الحقيقي سببها انبو

تثبيت حقوقهم المنجرة  كتقاعسهم من بعده على كما نص عليه عقد وعد البيع ل اقرب الاجا

ل بقاء ملف ظذلك بإدراجه بالرسم العقاري. في من عقد الشراء الصائر لمورثهم  و لهم

 .خلوا  بما يثبت قيامهم بخلاف ذلك القضية

ثابت  وحيث اضحى ما انتهت اليه المحكمة من استخلاص واقعي قائم على ما له اصل

مورث لئعة بالملف طبق ما هو ثابت من خلال الاطلاع على السجل العقاري المذكور بان البا

تنتقل  ه لمه و في تاريخ الوعد بالبيع وانئنت مالكة في العقار في تاريخ شراالمعقبين كا

 القضية وراقالملكية لملك الدولة الخاص إلا بتاريخ لاحق فضلا على ما ثبت بالاطلاع على ا

ذ ن بتنفين الاومن بعده ورثته المعقبي  المعاقد الواعد بالبيع ن خلو الملف مما يثبت قيامم

راجع  تعذرمما يجعل  استخلاصها بكون ال  لموعود بهالتزامهم بتسوية الوضعية العقارية ل

ي اوبه عن ارادتهم استخلاص واقعي صحيح  لا يش لفعل الواعدين بالبيع وليس بسبب خارج

 ريف.قصور او تح

ن ذ المديمن م اع اشترط  صراحة لانقضاء العقد  ألا يكون تعذر تنفي 345وحيث ان الفصل 

ق لحال طبية الالتزامه بسبب منه وإنما بسبب طبيعته او القانون الامر الذي لم يتوفر في قض

حكام ها لاما استخلصته   واقعيا عن صواب محكمة القرار المنتقد مما يجعل القول بمخالفت

يات مقتضلصل المذكور وفي غير طريقه بل ان ما انتهت اليه كان قائم على تطبيق سليم الف

 لواقعيةاحيتين كافيا و مستساغا من الناسليم المبنى و  الفصل المذكور وكان تعليلها لحكمها 

 ضد حكمها.رد جملة المطاعن الموجهة  مما يتعين معهوالقانونية 

 لذا ولهذه الاسباب



  بول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.قررت المحكمة ق

وفمبر ن 21الاربعاء صدر هذا القرار عن الدائرة السابعة المجتمعة بحجرة الشورى يوم 
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